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 داري القرار الإ ةنهاي
 

في و ود د ينتي ي  ةدار ي لا دخ   ل إأ ةدارياإغيار وى ي نياي ات  ةقضاايي ةو نياي أ ةطبيعي ةداري نيايينتيي القرار الإ
 . نياء دراراتيالإرادتيا إب ةدار داري والذي تحركيما الإالإ لغاءالإ و حبالس ئيجراإعن طريق  ةداريإ ةنهاي
 

 
 ة :حدى الحالات التاليإفي  ةطبيعي ةداري نيايالقرار الإينتيي :  ةالطبيعي ةالنهاي

 داري بتنفيذ القرار الإ 
 ةو دانونيأ مادي ةاستحال محله ةداري بسبب استحالتنفيذ القرار الإ ةباستحال 
 ةذا كان محدد المد، إ ةبانتياء المد 
 ذا كان القرار معمقا عمى شرط فاسخ، إلشرط الفاسخ بتحقق ا 

و م  ا يع  رع ب  دعوى تج  اوز أ لغاااءدعاا ا الإ ع  ن طري  ق  ةدض  ائي ةداري نياي  ينتي  ي الق  رار الإ : ةالقضااايي ةالنهاياا
 ةداري المخ  تص لممطالب  م  ام القاض  ي الإألغ  اء إداري غي  ر مش  روع ج  از رف    دع  وى فعن  دما يك  ون الق  رار الإ ة ،الس  مط

 ة .دضائي ةداري يكون دد انتيى نيايلغاء القرار الإإذا دضى القاضي با  و بإلغاءه ، 
اختصاص يا م وطن الم دعي  ةالتي يق  ف ي دائ ر   ةداريالإ ةالمحكممام أ المحلية ةداريلغاء القرارات الإإترف  دعوى 

للاساانيناف  اا   ةداريااالإ ةالمحكماام  ام أ ةالمركزياا ةداري  لغ  اء الق  رارات الإإف  ي ح  ين ترف    دع  وى ،   ل درجااةأكااعمي  و 
 ة ل درجأك ةالجزاير العاصم

 : داري فيما يميمام القاضي الإأداري القرار الإلغاء إسباب أوتتمث  
  عيب عدم الاختصاص 
 جراءات عيب الشك  والإ 
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  عيب مخالفو القانون 
  عيب السبب 
 ةعيب الانحراع استعمال السمط 

 داري الإ لغاءالإ جراء إو عن طريق أ السحبجراء إما عن طريق إ ةداريدراراتيا الإ ةدار تنيي الإ : ةداريالإ ةالنهاي
وى ذا وفق ا ، ن ل م يوج د أومس تقبمي بحي ث يك ون الق رار ك  رجعا ثر أداري ب ث ار الق رار الإأجراء يعدم إىو :  السحب

وعمي  و  (الق  رار المس  حوب)ول لس  حب الق  رار اأ ( الق  رار الس  احب)ور د  رار ص  دي لاب  د م  ن ، أ شااكالناا ازي اأ ةلقاع  د
 . قرار الساحبالما بين القرار المسحوب و  ةثار المترتبتمحى ك  الآ

 ة :و تنظيمي وىذا مراعاأسواء كان فردي  المشر عداري لا يجوز سحب القرار الإ
 واحتراما لمقانون  ةالمشروعي ألمبد 
 ةلمحقوق المكتسب ةحماي  
 والمواطن ةدار بين الإ ةالمتبادل ةلمثق ةحماي 
ومعنى ل م يرت ب ،  ةيرتب حقودا مكتسبذا لم إ دي(الفر  وأ يالتنظيم)داري المشروع يجوز سحب القرار الإ  اسنثناء
 لتزاماا رتبن ىذا القرار أو أنو لا يوجد متضرر من سحبو أي أ ةحقودا مكتسب

ن يتم ىذا أنو غير مشروع عمى وذلك أ، و تنظيمي أسواء كان فردي :  غير المشر عداري يجب سحب القرار الإ
 لغاءهإلا إ ةدار مام الإأمن السحب ولا يبقى  نحصنلا ا  و تبميغو و أمن تاريخ نشره  شهرأ (40ة )ربعأخلال السحب 

 ة :التالي ةغير المشروع ةداريشير القرارات الإ( أ40) ةربعحصن من السحب بمرور اأتلا ت  اسنثناء

 بعيب عدم الاختصاص الجسيم يبي المعأداري المنعدم القرار الإ 
 و تدليس وتزويرأداري الصادر بناء عمى غش الإ القرار 
  تداري غي ر المش روع رغ م ف واعم ى س حب الق رار الإ ةذا نص الق انون ص راحإالنص الصريح لمقانون 
 . فيتم سحبو ولا يتحصن من السحب، شير أ (40ة )ربعاأ

 داري غير المشروع الذي لم يتم نشره ولا تبمغوالقرار الإ 

ناا ازي  ةوى  ذا وفق ا لقاع د،   ا ري ثر أداري ب الإث ار الق  رار أ ةالعام  ةدار ج راء بموجب  و تع دم الإإى و :  داري لغااء الإالإ 
 ق رارالب ين  ةث ار المترتب وتبق ى الآ (الق رار الممغ ى)ول لغ اء الق رار األإ (لغاءدرار الإ)ي لابد من صدور درار أ شكالاأ

 . لغاء وفي المستقب لكنيا لن تترتب بصدور درار الإ ةوصحيح ةسميملغاء الإالممغى ودرار 

 ةكونو لا يرتب حقودا مكتسب الننظيم داري الإ لغاء القرارإيجوز  -
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 ةكونو يرتب حقودا مكتسب الفرديداري لغاء القرار الإإلا يجوز  -
ن الق   رار أومعن   ى ، لغ   اءه إج   از  ةحقود   ا مكتس   ب الفااارديداري ذا ل   م يرت   ب الق   رار الإإ ةبمفي   وم المخالف     اسااانثناء

 و امتيازألتزاما او رتب ألغائو إنو لا يوجد متضرر من أي أ ةداري الفردي لا يرتب حقودا مكتسبالإ

 جد ل النهاية الإدارية

 الإلغاء الإداري  السحب الإداري 
ومستقبمي  رجع ثر أداري بثار القرار الإأجراء يعدم إىو :  السحب

 شكالن ازي اأ ةوىذا وفقا لقاعد، ن لم يوجد أبحيث يكون القرار ك
ول لسحب القرار اأ ( القرار الساحب)ور درار صدي لابد من ، أ
ما بين القرار  ةثار المترتبوعميو تمحى ك  الآ (القرار المسحوب)

 . قرار الساحبالالمسحوب و 
و أسواء كان فردي  المشر عداري لا يجوز سحب القرار الإ

 ة :تنظيمي وىذا مراعا
 واحتراما لمقانون  ةالمشروعي ألمبد 
 ةلمحقوق المكتسب ةحماي  
 والمواطن ةدار بين الإ ةالمتبادل ةلمثق ةحماي 

 وأ يالتنظيم)داري المشروع يجوز سحب القرار الإ  اسنثناء
ومعنى لم يرتب حقودا ،  ةذا لم يرتب حقودا مكتسبإ دي(الفر 

 رتبن ىذا القرار أو أنو لا يوجد متضرر من سحبو أي أ ةمكتسب
 لتزاماا

و أسواء كان فردي :  غير المشر عداري يجب سحب القرار الإ
خلال ن يتم ىذا السحب أنو غير مشروع عمى وذلك أ، تنظيمي 

من  نحصنلا ا  و تبميغو و أمن تاريخ نشره  شهرأ (40ة )ربعأ
 لغاءهإلا إ ةدار مام الإأالسحب ولا يبقى 

شير ( أ40) ةربعحصن من السحب بمرور اأتلا ت  اسنثناء
 ة :التالي ةغير المشروع ةداريالقرارات الإ

 بعيب عدم  يبي المعأداري المنعدم القرار الإ
 الاختصاص الجسيم

 و تدليس وتزويرأداري الصادر بناء عمى غش القرار الإ 
  عمى  ةذا نص القانون صراحإالنص الصريح لمقانون

ة ربعاأ تداري غير المشروع رغم فواسحب القرار الإ
 . فيتم سحبو ولا يتحصن من السحب، شير أ (40)

 ري غير المشروع الذي لم يتم نشره ولا تبمغوداالقرار الإ 

ثار القرار أ ةالعام ةدار جراء بموجبو تعدم الإإىو :  داري لغاء الإالإ 
ي لابد من أ شكالن ازي اأ ةوىذا وفقا لقاعد،    ري ثر أداري بالإ

 (القرار الممغى)ول لغاء القرار األإ (لغاءدرار الإ)صدور درار 
 ةلغاء سميمالإالممغى ودرار  قرارالبين  ةثار المترتبوتبقى الآ
 . لغاء وفي المستقب لكنيا لن تترتب بصدور درار الإ ةوصحيح
كونو لا يرتب حقودا  الننظيم داري لغاء القرار الإإيجوز  -

 ةمكتسب
كونو يرتب حقودا  الفرديداري لغاء القرار الإإلا يجوز  -

 ةمكتسب
داري القرار الإذا لم يرتب إ ةبمفيوم المخالف  اسنثناء
ن القرار أومعنى ، لغاءه إجاز  ةحقودا مكتسب الفردي

نو لا يوجد أي أ ةداري الفردي لا يرتب حقودا مكتسبالإ
 و امتيازألتزاما او رتب ألغائو إمتضرر من 
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  داري القرار الإ ةجد ل ن ضيح  لنهاي

 ةداريالإ ةالنهاي ةالقضايي ةالنهاي ةالطبيعي ةالنهاي
 داري القرار الإبتنفيذ  -
داري تنفيذ القرار الإ ةباستحال -

مادي  ةاستحال محله ةبسبب استحال
 ةو دانونيأ
 ةذا كان محدد المد، إ ةبانتياء المد -
 تحقق الشرط الفاسخ  -

تجاوز  ى و دعو ألغاء الإ ى دعو 
 ةالسمط

 داري السحب الإ

 داري لغاء الإالإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


